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زکاة الأسهم والسندات والورق النقدي 


تقريظ 
بقلم الأستاذ الدكتور/ جمد بن عبد الرحهمن الجنيدل 
الأستاذ بقسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة 
أحمد الله وأصلي وأسلم على نبيه ... أما بعد.. 
فإن هذا الموضوع الذي تعرّض له فضيلة الشيخ الدكتور صالح 
بن عام السدلان من الرضرعات الن قم السلين ق واتفه 
المعاصر»ء والاطلاع على ذلك لازم على كل مسلم؛ فهو حديث 
عن فقه نازلة من النوازل؛ فالورق النقدي والأسهم والسندات من 
الوقائع الي حدّت في عصرنا الحاضر ولم يتععرض ها العلماء 
السابقون بعينهاء وإنعا ذكروا النصوص والقواعد الي تدرس على 
ضوئها هذه الواقعة الحديثة. 
هذا: والمؤلف قد سلك مسلك الاحتصار والإيجاز وتقريب 
الموضوع إلى الأذهان» واستطاع أن يجمع شتاته مع حدة العبارة 
وحسن التلخحيص. 
ركنت عند اة البحت شدية السرور به أنه ين فة ما 
ذهب إليه الرأي الاجتهادي المعاصر حول الأسهم والسندات 
والورق النقدي. 
وعفو عا فجرئ .ان الزلف را حي اف القارئ مله 
العجالة اللطيفةء والله من وراء القصد. 
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مقدمة البحث 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده ... أما 
بعد: 

فان هھ اسب الاقتصاد الإسلامي إباحة حق التملك للفرد؛ 
ععن أن الإسلام يبيح للفرد أن يختص مال حلال اكتسبه من 
حلال» وحق التملك ينبثق عن تخصيص الله للفرد هذه الملكية 
بسبب مشرو ح. 

وقد حاءت ا الكثيرة تؤ كد ذلك وتقرره .. قال 
تعالى: رفي مْوالهم حَق للسّائل والمَخْروم) [ [الذاریات: .]٠۹‏ 
وقال تعاى: إوالُذين في أفوالهم ق مَعُوةم * للمائِل 
وَالمَحرُوم» [العارج: .]۲١ ٤‏ وقال تعالى: لحد من أَمْوالهم 
صَدقَة تطَهَرْهُم وأزكيهمْ بها) [التوبة: .]٠٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة ال تثبت و ا 

بناء على ذلك فالملكية الخاصة في الإسلام مقررة ثابتة» ولكنها 
ليست مطلقة؛ بل ترد عليها قيود؛ لا لتعرقها أو تلغيهاء بل لتثبتها 
وتصرفها إلى الوجه الذي شرعت من أحله. 

وقد اتفق المسلمون منذ عصر الصحابة رضى الله عتهم إلى 
بزضا بهذاغلى أن اللكة الفردية لا تق عند خد اة بط 
الالتزام بالحدود الشرعية قي جمعها واستغمارهاء وأداء كافة الحقوق 
فيهاء وليس في نصوص القرآن أو السنة ما يلزم المسلم بالوقوف 
عند حد ما في ملكيته الفردية إذا التزم بمذه الحقوق: 
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-١‏ حق الله تعالى: ويقتضي هذا الحق أن يكتسب الال عن 
طريق حلال» وان يستعمل ٿي وجه حلال هو مفروض أن يستعمل 

۲- حق الحتمع: فالأصل أن لا بعلك الشخص متاعا محرد 
التملك» ولكن للنفع الحاصل من الملكية» وهو نفع يعم الفرد 
واججتمع على السواء؛ لذا شرعت الزكاة» واعتبرت هي مبئ النظام 
الاقتصادي؛ فهي علاوة على أا فريضة» على كل مسلم أن يؤديها 
بشروطها المقررة» إلا أن نها حكمة أخحرى بالغة هي: 

إنشاء نظام حامع اض ل المعاملات المادية» منظم لإيرادات 
الدولة ونفقاتماء محكم لقواعد الإنتاج والتداول وتوزيع الثروات. 

ويأبى هذا النظام أن يتحكم فرد قي مصائر غيره بحبس المال عنه 
وتقليل فرصه فيه» واستعماله في غير ما شرع له؛ هذااهتدى 
الإإنسان إلى أن عملية المبادلة تتم على الوحه الأكمل حين يستعما 
النقود كوسيلة في التبادلء ومقياسًا لقيم الطيبات المتبادلة. 

هذا رأينا أن نخصص للأسهم والسندات والورق النقدي بحا 
E‏ 

نشأة الأسهم والسندات» وكيف تزكى» والورق النققدي 
ونشأته وأقوال العلماء المعاصرين فيه» وتأثر الزكاة بمذه الأقوال» م 
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نرجحح الرأي المختار» والله نسأل العون والتوفيق. 

سبب إعداد هذا البحث: 

هذا البحث بعنوان «زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي» 
كنت قد أعددته لطلبة المستوي الأول - الفصل الفان بكلية 
۸ھ 

وهو أحد الموضوعات المدرحة في منهج الفقه بالنسبة هم. 

أهمية هذا الموضوع: 

إن الهدف المقصود من زكاة الأسهم والسندات والأوراق 
E N NE E N‏ 
بها عن اعفار ل و ار کة برها ا و دی الى سادا اعمال 
وانتشار البطالة» وركود الأسواق» وانكماش الح ر كة الاقتصادية» 
ومن ثم تتوجحب العناية بهذا الموضوع» وتبرز أميته بيان جميع 
جوانبه؟ لیکو السلم على بينة من الأمر وهو يژدي زکاة خر 
الأصناف الي تحب فيها الزكاة. 

وشيء آخر تظهر أهميته؛ ذلك أن كثيرًا ما ترد الأسغلة 
والاستفسارات عن كيفية تزكية الأسهم والسندات» وهل تزكى 
الأوراق النقدية أم لا؟ وهل تعد نقدًا قائمًا بذاته أم لا؟ وهل الورق 
النقدي يز كى زكاة الذهب والفضة أم هل يز كى زكاة عروض 
الخار و ال خر ا يتور ن الةو شتسار ات و ل ها 
الموضوع. لذا رأيت أن أحصصه ببحث مستقل؛ لعلى أكون قد 
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أسهمت بجهد متواضع في هذا الموضوع الذي يعد حديث الساعة» 
وعلی کل لسان. 

ولا ننكر أن كثيرًا من العلماء المعاصرين قد كتبوا ق هذا 
اللوضو ع» وعنيت به الكتب والبحوث المتخحصصة ف زكاة الأموال» 
ولکن آثرت م شتاته واختصاره» وجعله فی متناول من يعن له أي 
وال آي انسار وله 

احتوی: 

بحتوي هذا الموضوع على مبحثين: 

المبحث الأول: زكاة الأسهم والسندات. ويشمل: 

-١‏ تعريف السهم والسند. 

۲- سبب نشاأة الأسهم والسندات. 

-٣‏ أهم الفروق بين السهم والسند. 

٤‏ كيف تز كى الأسهم والستدات: 

-٥‏ تنبیه هام. 

المبحث الثانن: في الأوراق النقدية: ويشمل: 

-١‏ تعريف الأوراق النقدية. 

۲- نشأة الأوراق النقدية ومراحل تطورها. 

۳- غطاء الأوراق النقدية. 


٤‏ - أنواع الأوراق النقدية. 
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-٥‏ قيمة الأوراق النقدية. 

-٦‏ زكاة الأوراق النقدية وأقوال أهل العلم فيهاء وما يستلزمه 
كل قول ونقده» وذكر القول الصحيح وسبب ترحيحه. 

۷- الغلاصة. 

ت مرن قار هة كار العلاء الل العبية 
السعودية رقم ٠١‏ لسنة ۱۳۹۲۳ ه وما حاء ي بنوده بشأن الأوراق 
النقدية. 


۱۲ زکاة الأسهم والسندات والورق النقدي 


المبحث الأول 
الأسهم والسندات 


عرف عصرنا لونًا من رأس المال استحدثه التطور الصناعى 
والتحاري ف العام» وذلك ما عرف باسم «الأسهم والسندات»»› 
وهما من الأوراق المالية الي تقوم عليه ا المعحاملات التحارية قي 
أسواق حاصة بماء تسمى «بورصات الأوراق المالية». 

أولا: تعريف السهم والسند: 

-١‏ تعريف السهم: «السهم هو صك ثل حصة من الحصص 
لتساوية المقسم إليها رأس الال المطلوب للمساهمة» وهذه تخول 
لصاحبها احق في الحصول على ما يخصه من أرباح عند اقتسام 
المتلكات» أو تحمل ما كنصة من السارة إن كانت». 

۴- تعريف السند: «السَذ هو حزء من قرض طويل الأحلء› 
تدفع عليه فائدة ثابتة ”“ في ميعاد معيّن» وتردٌ قيمثه للمقرض في 
میعاد يتفق عليه». 


ثانیا: سبب نشأًة الأسهم والسندات: 


نشأت الأسهم والسندات نتيجة للتوسع في استغلال الفروات 


)١(‏ هذا هو تعريف السند» ووجود الفائدة الفابتة أمر حرم شرعًاء؛ لأن ذلك ربا. وأبرز 
البدائل الشرعية للسند الحرم (وإبراز البدائل) إما عقد سلم أو قرض حسن يقصد 
منه الاحتساب. وصورة عقد السلم. أن تحتاج الشركة إلى ٠٠.٠٠٠.٠٠٠‏ ريال 
مثلا فتطلب ممن يعلك ذلك أن يقدم هما هذا المبلغ على أن يثبت في ذمة الشركة ما 
يقابل هذا المبلغ من السلع الي حكن أن تنضبط بالوصف والمقدار. 


زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي 


N 


وإيجاد الش ر كات المساهمة على نطاق واسع» وإشراك كبر عدد 
ممكن من القطاع الخاص» مع مشار كة القطاع العام أحيانًا. اه. 


ثالغا: الفرق بين السهم والسند: 


السهم 
-١‏ صك ثل جزءا ر 
المال. 
ات ا رياف 


-٤‏ كل شركة مساهة ها 
أسهم. 

-٥‏ للمساهم حق الحضور 
والتصويت قي الجمعيات 
ا 

-٦‏ قد يفقد اللساهم حصته 


بسب إفلاس أو ديون الشركة. 


۷- ربح المساهم يأحذه إذا 
ربحت الشركة وإلا فلا. 


السند 
إا صك ل حزءا من قرض» 
ولا تدحل قيمته تي رأس المال. 
۲- حاملة دائن وليس بشريك. 
-٣‏ يصدر بعد التأسيس لتوسيع 
الأعمال. 
-٤‏ لا يلزم أن يكون للشركة 
المساهمة سندات. 
-٥‏ ليس له الحق قي الحضور 
والتصويت قي الجمعيات 


مضمونه. 
۷- لصاحب السند فائدة مقررة 
ي الموعد المحدد» ربحت الشركة 


۸- لا کن إصداره بأقل م 
قيمته الاسمية. 

ميعاد دفعها بالضبط . 
TTT‏ 
السهم. 

-۱۱١‏ لا تسدد قيمته إلا عند 


تصفية الشركة. 
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ام نرت 

۸- بمکن إصداره بأقل من 
قيمته الاسمية. 

۹- تدفع الفائدة على السند في 
میعاد حدد ومعروف. 
TET‏ 
السند. 

-١‏ للسند وقت خدد لسداده. 


رابعا: كيف تز كى الأسهم والسندات: 


وهناك اغاهان لن كنب من الخلفاة العاصريني ٠٠‏ ف كفة 


تزكية الأسهم والسندات. 
الاتجاه الأول: 


أ- القول في الأسهم: يوحب هذا الاتێجاه النظر في هذه 
الأسهم تبعًا لنو ع الشركة الي أصدرقا؛ أهي صناعية أم جحارية» ام 


مزیج منهما: 


)١(‏ انظر: فقه الزكاة للقرضاوي جح١/ ٥۲۸ :٥١١‏ "بتصرف" ط مؤسسة الرسالة» 
بيروت/ وال زكاة في الميزان د/ محمد السعيد وهبة» عبد العزيز جمجوم ص :٠٠۲‏ 
۸ " بتصرف» ط تمامة بجدة سنة ٠٤٠٠١‏ ه وأحكام الزكاة ص ٠١ :١۱١‏ 
بتصرف» ط بیت الز کاة بالکویت ۱۹۸۹ م. 
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فإن كانت الشركة المساهمة شر كة صناعية حضة - أي بحيث 
غ ا 
الطيران والقطارات - فلا تحب ال زكاة فى أأسهمها؛ لأن قيمة هذه 
الأسهم موضوعة في الآلات والأدوات والباني وما يلزم الأعمال 
ال اسا لکن ما ت رع ع امه بض إل ارال 
المساهمين ويز كى معها زكاة المال. 

وان كانت الشركة الساهة شر كة جار ية عة رى 
البضائع وتبيعها بدون إحراء عمليات تحويلية على هذه البضائع» 
كش ر كة الاستيراد» وش ركة التجارة الخارجية» وشركات الاستيراد 
والمواد الخام» فتجب الزكاة قي أسهم هذه الش ركات. 

وإن كانت شركة صناعية جارية: وهی الشر کات الیئ 
تستخرج المواد الخام أو تشتريهاء ثم تجري عليها عمليات تحويلية» ثم 
تتاجر فيها» مثل شر کات البترول» وش ر کات الغزل والنسيج» 
وش ركة الحديد والصلب» والش ركات الكيماوية - فتحب أيضَّا 
الزكاة ف اسهم هذه الشر كات 

وتقدّر الأسهم بقيمتها الحالية مع حسم قيمة المبان والآلات 
والأدوات المملوكة همذه الشركات؛ فقد تمشثل هذه الآلات والمبان 
ربع رأس المال أو أكثر أو أقل» فيحسم من قيمة السهم ما يقابل 
ذلك» وبحب ال زكاة ق الباقى. 

ب- القول في السندات: 


E E E a a Ub 
فتجب زكاته لمدة عام فقط إن مضى على ملكيته عام أو أكثر»‎ 
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وهذا مذهب مالك وأيي يوسف. 

أما إذا آل الد ی خر ک0 لأنه دين مۇځُل»› 
وكذلك إذا م عض على ملكيته عام؛ لاشتراط مرور الحول في 
وحوب زكاة السند. 

ولكن القول الصحيح في الدين المرحو - وهو ما كان على 
مقر موسر = وجوب تزکیته کل عام» وهو قول جمهور الفقهاء؛ 
لأنه الدين المرحو .عنزلة ما في يده. 

فلما كان السند ناميا ويجلب فائدة للدائن» وجحبت تزكيته» ولا 
بمنع من ذلك كون الفائدة محظورة؛ إذ إن حَظْرَ الفائدة لا يككون 
سببًا في إعفاء صاحب السند من الزكاة. 

الاتجاه الثان: 

لا ينظر إلى الأسهم تبعًا لنوع شركانما؛ فيفرق بين اسهم في 
ش ركة وأسهم في أخحرى؛ بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة ويعطيها 
حكمًا واحدًا؛ بعّضْ النظر عن الشركة الي أصدرقا؛ فالأسهم 
ااك ا د دت لر و و وا تو ا 
وقيمتها الحقيقية الي تقدّر في الأسواق تختلف ق البيع والشراء عن 
قيمتها الاسمية؛ فهي إذن عروض جّارة؛ فكان من الحق أن تكون 
وعاء للزكاة ككل أموال التجارة» ويلاحظ فيها ما يلاحظ في 
عروض التجارة. 

ولا فرق هنا بين السّهم والسند؛ بل يعاملان معاملة واحدة في 
إيجحاب ال زكاة» وهذا هو الاتحاه الصحيح» وبناء على هذا يؤحذ من 
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هذه الأسھم آخحر کل حول %۲.۰ اثنان ونصف بالائة أي ربع 
العشر) من قيمة الأسهم حسب قيمتها في الأسواق› ا إليها 
الربح؛ بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصابًا. 

وهذا هو الاتجاه الصحيح والأوفق بالنظر إلى الأفراد من الاججاه 
الأول؛ لأن كل مساهم سيعرف مقدار أسهمه» ويعرف كل عام 
أرباحها فيز كيها بسهولة. 

بخلاف ما إذا أرادت دولة مسلمة جمع الزكاة من الش ركات» 
فإن الا تجاه الأول أولى وأرجحح» والله أعلم. 


ما سبق يتضح: 

ادان کو ال ا ي وجي مه اندر 
عند إصداره» وقيمة سوقية تحدد في سوق الأوراق المالية» وكل 
منهما قابل للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع» وأن بيع 
الأسهم وشراءها وإصدارها والتعامل ما حلال لا حرج فيه» ما ۾ 
يكن عمل الشركة التي تكوّنت من جموع الأسهم مشتملًا على 
محظور» كصناعة الخمر وبيعها والتجارة فيهاء أو كانت تتعاممل 
بالفوائد الربوية إقراضًا واستقراضًاء أو نحو ذلك. 

أما السندات فشأما غير الأسهم؛ لاشتماها على الفوائد الربوية 
احرمة ولكها مع ذلك راس مال مارك اسا اانه 

۲- أن الاتجاه الأول عل مدار وحود الز اة ي اسه 
E ROE e EAE‏ 
صناعة أم لاء وإخراج الزكاة من هذه الشركات وفق هذا الاتحجحاه 
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يكون على النحو التالي: 

أ- تقدر الأسهم بقيمتها الحالية. 

ب تحسم قيمة المبان والآلات والأدوات المملوكة مذه 
الشركات» ويحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك وبحب الزكاة 
قي الباقي» ويحكن معرفة قيمة المبان والآلات والأدوات بالرحوع إلى 
ميزانية الشركة. وهذا الاججاه مبناه على الرأي المشهور: أن المصانع 
والعمائر الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة غير التجارية على وجه 
العموم كالفنادق والسيارات والقاطرات والطائرات ونحوها - ليس 
فيها كلها زكاة» لا في رأس المال ولا الربح معا كمال التجارةء ولا 
في العَلة والإيراد» كالخارج من الأرض الزراعية - إلا إذا بقي منها 

وعلى هذا الأساس أعفى هذا الاتجاه اسهم الش ر كات الصناعية 
ری ا او ت اکن اس اا کات 

والأفضل إذا أحذنا بمذا الاتجاه أن تعامل الشركات التحارية 
ال معظم رأس ماها في منقولات يتاحر فيها» ولا يبقى عينها - 
معاملة الحلات التجارية إذا كانت ملكا للأفرادء فتؤحذ الزكاة من 
أسهمها على النحو التالي: 

أً- أن تقوم الأسهم ق السوق وتعرف قيمتها. 

ب- أن يضاف الربح إلى قيمة الأسهم. 
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2 تۇ حذ الزكاة - ربع العشر »۲.١«‏ - بعد طرح قيمة 
الأثاث الثابت من الأسهم» كما قي عروض التجارة؛ فال زركاة قي 
عروض العجارة ف رأس الال المتداول المتحرك. 

والستدات على هذا الاتجاه تجب الزكاة فيها بشرطين: 

أ- أن ينتهي أحلها ويعلكها صاحبها. 

ب- أن بعضى على ملكيتها عام أو أكثر. 

ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون بوجوب تز كيتها كل عام؛ لأن 
الدين المرجحو عنزلة ما قي يده. وهو احتيار أبي عبيد ”“ وغيره. 

خامسا: تنبیه هام: 

بعد أن عرفنا كيفية تزكية الأسهم والسندات» وذكرنا آراء 
العلماء المعاصرين في ذلك» يجب أن لا نغفل أمرًا هاما وهو: أن 
بعض الش ر كات والمؤسسات قد تلجأ إلى شراء الأوراق المالية من 
اسهم وسندات رغبة ف استغلاها كأصل متداول» أو أصل ثابت. 

ونظرًا لاحتلاف المعاملة عند فرض الزكاة على الأصل المتداول 
مع حسم قيمة الأصل الثابت من وعاء الزكاة» ينبغي التمييز بين 
)١(‏ هو: أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي البغدادي» صاحب المصنفات الكثيرة» 

منها: «کتاب الأموال» و أوسع ا ألف ي بابه» وأنفسه» وأجعه لکل ما 
يتعلق بالأموال في الدولة الإسلامية. ولد بهراة سنة (۷١١٠ه)»‏ وتوف بمحكة المكرمة 

سنة ٤(‏ ۲۲ ه) ره الله. 


انظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام من ص ۳ : ۸ط : مؤسسة ناصر للثقافة» 
بیروت» لبان» ط: الأولی ۱۹۸۱ه. 
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النوعين فيما يلي : 

-١‏ الأسهم والسندات أصل متداول: إذا تم شراؤها بقصد 
إعادة بيعها مرة ثانية كالبضاعة تمامًاء وتحقيق الربح من عمليات 
فروق أسعار البيع والشراء» وني هذه الحالة تعد الأوراق المالية .عثابة 
عروض التجارة» وتز كى قيمتها السوقية مع ربحها في هاية العام. 

۲- الأسهم والسندات أصل ثابت: إذا تم شراؤها أصا 
بقصد الحصول على رجحها فقط مع إبقائها بالشركة سنوات 
طز فغ فد تشر فر که فة اة انما نشیس رک 
حديدة؛ في هذه الحالة عد قيمة الأسهم المشتراة في الشركة الجديدة 
.عثابة أصل ثابت كالآلات والمعدات» وتحسم من وعاء الزركاة قي 
ذات السنة؛ حن لا تزدوج الزكاة على المال الواحد في السنة 
الواحدة, 

وبمذا يظهر أن ما كان من الأسهم والسندات ذات أصل 
خدارل فين ع لخادت افع ای مر کر واا ر 
الخلاف فقط هو الثان» وهو «الأسهم والسندات ذات الأصل 
الثابت» الذي لم يوضع للتداول»ء وإنما وضع لقصد تأسيس الشركة 
أو إحداث شركة حديدة» وهذا النوع هو الذي يدحل تحت 
الخلاف في أنه هل يزكي الربح مع الأصلء أو تكون الأسهم 
والسندات وعاء لل زكاة ويز كى الربح فقط. والله أعلم. 


.٠١۸ الزكاة قي الميزان (بتصرف) ص‎ )١( 
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المببحث الثان 
الأوراق النقدية 
أولا: تعريف الأوراق النقدية: 
هي قطع من ورق خحاص» تزين بنقوش خاصة» وتحمل أعدادا 
صحيحة» يقابلها ق العادة رصيد معدن بنسبة خحاصة يحددها 
القانون» وتصدر إما من الحكومة أو من هيئة تبيح ها الحكومة 
إصدارها ليتداوها الناس عملة. 
والنقد اصطلاحًا: هو کل شیء یلقی قبولا عاًا کوسیط 
للتبادل» وتسمى الأوراق النقدية بالأنواط - جمع نوط - والنوط: 
قطعة الكاغد . 
ثانيًا: نشأة الأوراق النقدية ومراحل تطورها: 
إننا لو استعرضنا الحياة التاريخية للورق النقدي» لوحدنا أنه 
کان ی اول نشاته وثائق وحوالات على نقود معدنية من ذهب أو 
فضة» فكان التجار في غالب إأسفارهم لا يحملون معهم نقدًا للسلع 
الي يشتروما حشية ضياعها أو سرقتهاء وإنما كانوا يلحؤون إلى 
أحذ تحاويل مما على أحد تحار الجهة المتجهين إليها من أحد تحار 
البلد المتجهين منه. 
فم جحاءت المرحلة الثانية؛ حيث أصدر الصيارفة أوراقا مصرفية 


)١(‏ الكاغد: بفتح الغين وكسرها (فارسية) وهي: القرطاس «لمنجد قي اللغة 
والأعلام» ص ۰٦۸٩‏ ط: دار الشروق. بيروت. 
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عثابة وثائق عن الودائع النقدية لديهم فقط, ثم نشأت الأوراق 
النقدية وزادت ع قيمة ا النقدية لدى ال وأصبح 
الورق النقدي قوة شرائية مطلقة وم يعد بديلاً للعملة المعدنية. 

ثم انتقلت الأوراق النقدية من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالغة» 
وتحولت في هذه المرحلة تحولاً ملحوظًا في تاريخ الورق النقدي؛ 
فبعد أن كانت قي المرحلتين السابقتين عبارة عن وثائق على النقود 
العينية المودعة ولم يكن ذه الوثائق القدرة على تيلها وسيطًا 
لتبادل» أصبحت ثي الم حلة الثالئة جزءا a‏ 
العام؛ فضلاً عن اعتبارها مخزكًا للثروة» ومقياسًا للقيم» E‏ 

ا ا ا ورت اک کا اوررق 
النقدية؛ إذ أصبحت الأوراق النقدية تصدر عوجحب أحكام 
سلطانية» واتخذت الاحتياطات الكفيلة بتنظيم إصدار الورق النقدي 
ومراقبته» وحصره في مصرف أو مصارف معينة تتمتع بثقة تامة 
وسمعة حسنة» وتكون تلك المصارف مسؤولة مسؤولية تامة أمام 
الدولة» وقد تحتكر الدولة أمر الإصدار إذا ما كانت المصلحة العامة 
تقتضي ذلك» وصار يسجل على كل ورقة نقدية: «أتعهد بدفع 
مقابلها لحاملها عند الطلب». 

ومن هنا انقطعت الصلة والعلاقة بين الورق النقدي والنققد 
المعديٰ؛ .معن أن قيمة وحدة النقود الورقية قيمة مستقلة» لا علاقة 
ها بقيمة ما نسبت إليه اصطلاحًا من العملة المعدنية. 
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ثالثا: غطاء الأوراق النقدية وكَتوغه: 


له ما يسنده ويؤ كد الثقة به كقوة شرائية مطلقة. 

ولا شك أن النقد من الذهب والفضة لا يسأل له عن غطايء؛ 
فذاته عين غطائه» ولكن الذي بسا لع غطاته وعن نوعية هذا 
الغطاء إغا ھی : «الأوراق النقدية». 

والغطاء يكون: 

-١‏ إما من الذهب والفضة: وكان غطاء الأوراق النقدية من 
الذهب أول الأمر» فكان إصدار النقود الورقية مقَيّدًّا باحتياطي من 

۲- أنواع أحرى: عقارًاء أو أوراقا بجارية من أسهم وسندات» 

۳- وقد يكون الغطاء التزامًا سلطانيًا يكون .عثابة التزام بقيمة 
النقد الورقى العاري عما يسنده من الأغطية العينية. 

والواقع أنه ليس هناك قانون دولي يفرض نوعا معيتا كغطاء 
عقارات أو سندات مالية» فلا تعتبر الأوراق النقدية متفرعة عن هذا 
الغطاء؛ وإعا الغطاء يعن الإسهام بإاحلال الثقة قي نفوس اجتمع ذه 
الأوراق النقدية» والحد من سلطات إصدارها من حهات الإصدار. 


ثم اتجهت المصارف والبنوك الم ركزية في عصرنا إلى إصدار 
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أوراق N NE‏ وبات الهم لدى 
الإنسان إذا كان معه مبلغ من الال أن هذا المبلغ سيخول له أن 
يحظى .مطلوبه من البضائع» أو أي شيء آخر. 

رابعا: أنواع الأوراق النقدية: 

تنحصر الأوراق النقدية في أنواع ثلائة: 

النوع الأول: النقود الورقية الثابعة: 

2 وک ی ا ا و 
معين في صورة نقود أو سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه 
الصكوك الي تصرف عند الطلب. 

أو هى: نقود معدنية تأحذ مظهر صكوك ورقية» ليسهل هلها 
ونقلهاء ولا تتعرض للا کل. 

النوع الغاني: النقود الورقية الوثيقة: 

هي صكوك تحمل تعهدًا من الموقع عليها أن يدفع لجحاملها مبلعًا 
معيتًا عند الطلب» ومن هذا النوع أوراق النقد المصرفية 
«البنكنوت» ” وها رصيد معدي تحتفظ به البنوك. 


النوع الغالث: النقود الورقية الإلزامية: 


(1) ورقة البنكنوت: هي ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينا لدى الاطلاع عليها من 
حاملهاء ويتعامل بها كما يتعامل بالقطعة المعدنية نفسهاء ويجب أن تكون مضمونة 
ليثق الناس بالتعامل بماء وتصدر من بنوك الإصدار بإذن من الحكومة» وتنتفع ها 
الصارف والجمهور والاقتصاد العام. 
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وهى غير القابلة للصرف بالذهب أو الفضة» وهى نوعان: 

-١‏ نقود ورقية حكومية: تصدرها الحكومات في أوقات غير 
عادية» وتحعلها نقودا رئيسية» ولكنها لا تستبدل بالمعدن النفيس»› 
ولا يقابلها رصيد معدن . 

-٣‏ نقود ورقية مصرفية «بنكنوت»: يصدر بشأمُا قانون 
يعفي بنك الإصدار الذي أصدرها من التزام صرفها بالمعدن النفيس. 

وقد اتبعت معظم الدول بعد الحرب العالمية الأولى نظام النقود 
المصرفية الإلزامية لمْشبعَ ما حاجة الاستهلاك الحليٌ والتبادل» وتوفر 
المعدن النفيس للتبادل الخارحي أو لتوظيفه في الاستثمار» وهذه 
النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إرادة المشرع لا من ذاتما؛ لاما لا 
تحمل قيمة سلعية» وهذا تفقد قيمتّها إذا ألغى التبادل يما؛ أما النقود 
ال قب الت بالمعدن فتجمع بين قيمتها القانونية وقيمتها 
كسلعة. 

خامسًا: قيمة الأوراق النقدية: 


قانتعال <الورق:النقدي أو والنقو د الررقة» وم 
جميع الدول الحديثة؛ نظرًا لاتساع نطاق المعحاملات الداحليية 
والخارحية» وعدم كفاية النقود المعدنية وحدها لتلبية ما تتطلإبه 
الح ر كة الاقتصادية. 

EEE TET 
للتبادل ووفاء الديون والحصول على ما يحتاج إليه الإنسان من أمتعة‎ 
- وسلع وحدمات» وتعتبر النقود الورقية - أو «الورق النقدي»‎ 
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نقدًا قائمًا بذاته» كقيام النقدية قي الذهب والفضة وغيرما من 
الأنمان» وأنه أحناس تتعدّد بتعدّد حهات الإصدار؛ معن أن الورق 
السعودي جنس» والورق الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية 
نقد قائم E a‏ وهذه القيمة ليست 
ي اعتمادها على غطاء عي كالذهب مغلاً؛ وإماهله القيمة 
ا و 
لاحتلاف أوضاع دول إصدارها سياسيًا واقتصاديًا واحتماعيًا 
وفكريًا؛ فتختلف قيم هذه النقود الورقية تبعًا لذلك الاحتلاف. 
فالحالة الاقتصادية ق البلاد ی حانبًا كبيرًا من قيمة النقد 
الورقي للتداول فيها؛ فإذا كانت الأحوال الاقتصادية مزدهرة 
والطاقة الإنتاجية كبيرة زاخحرة والبناء الاقتصادي للبلد سليم 
الأوضاع متين الأ ركان» كان للورق النقدي فيها قيمة مضمونة. 


N 


وكذلك تعتمد قيمة الورق النقدي على ثقة الأفراد به كنقد 
يخوّل لمالكه الاستعاضة عنه عا يرغبه ما يساوي قيمته» والثقة العامة 
به كمستودع أمين للادخار وقوة شرائية مطلقة وقانونية كنقد 
ميه الدولة» وتضفى عليه قوه الإبراء العام» وتتخحذ الإحراءات 
والاحتياطات الي تعطى الثقة به. 

سادسًا: زكاة الأوراق النقدية: 

إن الأوراق النقدية م تكن معروفة لدى قدماء فقهاء الإسلاي 
ولم عرف قي البلاد الإسلامية» ولا في البلدان الجاورة ق العصور 
الأولى للإسلام؛ لذا لم يكن لعلماء السلف فيها حكم؛ إذ لم تكن 
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متداولة في عصورهم. 

SE O‏ ا 
بلدان العام بحث متأحروا الفقهاء من المسلمين حقيقتها وفرٌعوا عن 
بحوئهم مسائل فی حکم زکاته. 

ويحسن بنا قبل أن نتكلم قي حكم زكاة الأوراق النقدية أن 
نستعرض الأقوال الشرعية الي قيلت عن حقيقة الأوراق النقدية» 
وبين وحهة نظر فقهاء عصرنا فيها: 

القول الأول: أن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة 
إصدارها. ويستدل أصحاب هذا القول عا يأن: 

-١‏ التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها 

- ضرورة تغطيتها بالذهب والفضة» أو بواحد منهما قي 
خحزائن مصدريها. 

۳- انتفاء القيمة الذاتية هذه الأوراق» والمعتبر ما تدل عليه من 
IETS‏ 

-٤‏ ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطامهاء وتحرعم 
التعامل بما. 

رمك الد على هذا القول تجملة واتقصيلا: 

ایا فان الأحذ بهذا القول يستلزم أحكامًا شرعية تظهر 
فيها الكلفة والمشقة» منها: 
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-١‏ عدم جواز السَلّم با فيما جوز السلم فيه؛ لاما بمثابة 
حوالة على مصدرهاء ومن شروط السلم قبض أحد العوّضين قي 
مجلس العقد. 
العقد» ومن شروط الصرف التقابض ف خلس العقد. 

۳- يعتبر التعامل با من قبيل الحوالة بالمعاطاة على الجهة اليئ 
أصدرقاء وني القول بصحة العقود بالمعاطاة حلاف بين أهل العلم. 

٤‏ - اعتبارها سندات ديون على جهة إصدارها يذحلها في 
حلاف أهل العلم تي زكاة الدين هل تحب زكاته قبل قبضه أم 
بعده؛ وبالتالي عدم وحوب زكاها لدی من يقول بعدم وجحوب 
الزكاة في الدين قبل قبضه؛ لامتناع قبض مقابل هذه السندات. 

-٠٥‏ يعتبر البيع بمذه الأوراق من قبيل بيع الكالئ بالكالئ؛ 
لكوهًا وثائق بديون غائبة» وقد فى 4 عن بيع الكالئ بالكالئ. 
أما التفصيل؛ فإنه بممكن الاعتراض على هذا القول ونقده مها 
يلي: 

-١‏ أن النَعَهَدَ المكتوب على كل ورقة نقدية بدفع قيمتها 
حاملها وقت الطلب ليس له في حقيقة الأمر معئ؛ وإغا هو نققش 
من البنوك الم ركزية المخحتصة بإصدار الأوراق طالبًا الاستعاضة عنها 
A ENE o N eG‏ 
لذلك. 
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- الاستدلال على سنديتها بضرورة تغطيتها بذهب أو فضة 
أو يما معًا غير لازم؛ فلا مانع أن تكون التغطية أوراقا تجارية أو 
عقارًا أو بترولاء أو نحو ذلك ما تقوم عليه دعائم الاقتصاد. 

۳- ما دامت الأوراق النقدية متصفة بالقابلية العامة كوس يط 
للتبادل» فإن انتفاء القيمة الذاتية هذه الأوراق غير معتبر» ولا فرق 
بين أن تكون هذه الأوراق قيمتها في ذاتما أو قي أمر حارج عنها. 

٤‏ - أن الأوراق النقدية ليست سندًا؛ بل ورقة عملة موضوعة 
للتعامل بأعياماء كالتعامل بأعيان النقود الذهبية والفضية وغيرها من 
اللعادن» وأن ماليتّها مربوطة بأعياماء وأن رواجها عند المتعاملين جا 
بسبب التزام واضعها دفع قيمتها المرقومة فيها لكل من أتى ليبيعها 
له» ومن أتلفها فقد أتلف قيمتها» وضمان سلطات إصدارها قيمتها 
وقت إبطالما هو سر اعتبارها والثقة بتموها وتداوها وترويج التعامل 
بما؛ بخلاف ورقة السند؛ فا موضوعة للتذكر» ولا يتعامل بأعياهاء 
ولا مالية له إلا بقدر قيمتها الأصلية» ولا تروج ف المعاملات» وأن 
ما رقم فيها ليس قيمة ها؛ بل دين قي ذمة المدين لا يضيع بتلف 
السند» ومن أتلفها تحب عليه قيمتها الأصلية. 

-٠‏ إن القول بسنديتها فيه من الحرج والضيق وإيقاع الناس بي 
مشقة عظيمة في معاملاتمم؛ لا سيما بعد أن عم التعامل هذه 
الأوراق النقدية بي الشعوب الإسلامية» وأصبحت هي العملة 
السائدة الرائجة. 


ومن الأصول العامة قي الشريعة الإسلامية أن الأمر الذي لم 
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يَصٌ على حكمه إذا دار بين ما يقتضي التشديد على الناس وما 
يقتضي التخحفيف عليهم في معاملاتمم وعبادامم رجح جحانب 
التحفيف على حانب التشديد؛ قال تعالى: لاوما جَعَل عَلَيْكمْ في 
الین مِنْ حرج اسورة الج ۷۸[ ون ادا رض :ا عه 
- عن البي #5 قال: «يسروا ولا عَسرواء وروا ولا 
تفروا». وغير ذلك من الآيات والأحاديث الي تدل على يسر 
الشريعة وسماحتها. 

القول الغاني: يرى أصحابه أن هذه الأوراق النقدية عرض 
من عروض التجارة ها ما لعروض التجارة من الخصائص 
والأحكام. ويستدل أصحاب هذا القول .ما يأن: 

أولا: أن هذه الأوراق إذا سقط التعامل هما أو انمارت دولتها 
أو الجهة الي أصدرقًا بقيت لا قيمة ها وبطل التعامل ها. 

ثانيًا: أن هذه الأوراق تقوم مقام النقد في حريان المعاملات 
ووحوب العبادات للمالية من زكاة وغيرهاء وتخالف النقد في أنه لا 
يجري فيه الربا؛ لأنما ورق ولا تدحل في منصوص الذهب والفضة» 
ولا حامع بين الورق والنقد المعدن في الجنس» ولا في القدر. 

ثالثا: أنه لو حكم ها بأحكام السندات والديون لتعطلت 
العاملات ووقع الناس في حرج وضيق شديدين. 

رابعًا: أن النقود الورقية مال متقوم مرغوب فيه ومدحر» ويباع 


)١(‏ صحيح البخاري ج١/‏ كتاب العلم - باب ١١‏ ص ۲١‏ ط: المكتب الإسلامي 
ترکیا. 
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حامسًا: أن الورق النقدي ليس مکيل ولا موزون» ولیس له 
حنس من الأجناس الربوية الستة المنصوص عليها. 

E E e OE 
أمرًا اصطلاحيًا جحازيًاء لا تخرج به عن حقيقتها من أما مال متقوم‎ 
ليست من جنس الذهب ولا الفضة ولا غيرهما من الأموال الربوية.‎ 

الرد على هذا القول: 

يعمَرَّضٌ على هذا القول بأنه تفريط لا حَدّ له؛ وذلك بفتح 
أوا تال اع اها وإسقاط الزكاة عن غالب الأموال 
المتمولة في وقتنا الجحاضر؛ فلو أن Eg O‏ 
راد ق خد تارف اعد عله اة ره 6۸ لا فا 
بأس بمذا؛ لأن هذا المبلغ ليس نقدًا فيجري فيه الرباء كما أنه ليس 
عرضًا من عروض التجارة» وإن كان عرضًا فليس مقصودا به 
التجارة» وإذن فلا زكاة فيه. 

0 ا ا ار لار الت 
تسمية جازية لا تخرج به عن حقيقتها من أمُا مال متقوم ليس له 
حنس الذهب و لا الفضة» ولا غيرهما من الأموال الربوية؛ لكنها 
تسمية حقيقية عرفية» والعبرة بالحقائق والمعاني» لا بالألفاظ والمباني» 
والحقيقة المقصودة من هذه الأوراق أا ليست عروضًا ولا تمت إلى 
العروض بصلة» كما يلزم على القول بأما عروض تحارة ما يلي: 

-١‏ السّلم لا يجوز بها عند من يشترط أن يكون السلم نقدًا من 
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ذهب أو فضة» أو غيرهما من أنواع النقد. 
متفاضلاء أو بيع بعضها بثمن من الأنمان الأخحرى كالذهب والفضة 
والبرونزء أو غير ذلك من المعادن النقدية نسيئة. 

۳- عدم وحوب الزكاة فيهاء ما لم تعد للتحارة؛ لأن ممن 
شروط وحوب ال زكاة في العروض أن تعد للتجارة. 

القول الغالث: أن هذه الأوراق النقدية كالفلوس "في 
طروء الشمنية عليها؛ فما ثبت للفلوس من أحكام في الربا والزكاة 
والسَلّم ثبت لاأوراق النقدية مثلها. 

E U E a AA 
بها عروض كعروض التجارة.‎ 

فيرى أصحاب هذا الققول أن الأوراق النقدية كالفلوس 
النحاسية قي جميع أحكامها ظاهرًا وباطنًاء وقي نفس الأمر فلا 
تکون من الأموال ال زكوية» فتباع وتقرض متساويًا ومتفاضلا بأحل 
وغيره؛ لعدم وجود علة الربا فيهاء وتوهب ويوصى هاء ويتصرف 
فيها تصرف العملة الرائحة من غير النقدين؛ فهى بنفسها ليست 
)١(‏ الفلوس: جمع فلس - بفتح الفاء - مشتقة من اليونانية أو الآرمية أو العبرية» 

وهي : العملة النحاسية ال استعارها العرب من البيز نطيين» والفلس يساوي 

٠.۲‏ غرامًا» والفلس نوع من النقود المضروبة من غير الذهب والفضةء 

قیمتها سدس درهم. 


معجم لغة الفقهاء ص ۰ همد رواس قلعة جي» ود. حامد صادق قنيي ط دار 
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ذهبًا ولا فضة؛ وإنما هي أنمان تتغير كما تنغير القروش ”" بالكساد 
والرواج وتقرير الحكومات. 

واحتلف القائلون بهذا القول فيما بينهم؛ فبعضهم جعلها 
کالفلوس من كل وجه في أا لا زكاة ولا ربا فيهاء ولا تحب 
الزكاة فيها إلا بنية التجارة» وبمذا يتفقون مع القائلين بأمُا عروض 
حارة. 

وبعضهم أحرى فيها ربا النسيئة فقط؛ لاتفاقها مع النقدين قي 
الثمنية» ومنع حريان ربا الفضل فيها بحجة أما ليست كالنقدين من 
کاو 

الرد على هذا القول: 

إن الرد على هذا القول يتمثل في أمور عدة منها: 

-١‏ أن الأوراق النقدية ليس ها قيمة إذا أبطل التعامل بها أو 
كسدت» بخلاف الفلوس فإن ها قيمة إذا أبطل التعاممل بها أو 
کسدت وقیمتها قي نفسهاء فأشبهت سائر العروض. 

۲- الأوراق النقدية موغلة في الثمنية الآن أكثر من الفلوس. 

۳- الأوراق النقدية في غلاء قيمتها الآن كالنقدين» بل تكون 
أكثر؛ جخلاف الفلوس» فما تستخدم ف تقو الحقرات من السلع» 
وهذه اححقرات مما تعم الحاحة إليهاء ولعل هذا هو التعليل ي منع 
حريان ربا الفضل فيها؛ بخلاف الأوراق النقدية. 


)١(‏ أي القروش النيكل ونحوها. 
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٤‏ - إن للأوراق النقدية مزيد فضل على الفلوس؛ حيث تتم ها 
أو بالنقدين صفقات ذات قيمة عالية» والربا في الغالب لا يكون إلا 
في صفقات ذات قيمة عالية نسبيًاً. 

-٥‏ إن الذين قالوا بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس أعطوا 
أحكامها أحكام الفلوس ولم يحددوا محل الإلحاق؛ بينما الفقهاء - 
رحمهم الله - احتلفوا في محل الإلحاق» وانقسموا في ذلك 
الأحتلاف إل قسمين: 

القسم الأول: نظر إلى أصلها؛ ففرق بينها وبين النقدين في الربا 
والصرف والسلم وال زكاة» وقال بهذا القول الآئمة الأربعة. 

القسم الثاني : نظر إلى واقعها بعد انتقاها عن أصلهاء فاعتبرها 
أنمائًاء وأثبت ها أحكام الأنمان في الربا والصرف والسلم والزكاة 
وقال بمذا القول أبو المخطاب من الحنابلة» وبعض للمالكية والحنفية. 

القول الرابع: أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض ها عنه» وها 
النقدان الذهب والفضةء وللبدل حكم المبدل عنه مطلقا. 

ولازم هذا القول: أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها ق الثمنيية 
مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة» حالّة محلهاء جارية ججراها 
معتمدة على تغطيتها .ما تفرعت عنه منهما «والأمور الشرعية 
عقاصدها ومعانيهاء لا بألفاظها ومبانيها» » وأنه إذا زالت عنها 
الثمنية أصبحت جرد قصاصات من الورق لا تساوي بعد إبطاها 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١١‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي ۳6 


شيعا ما کانت تساويه من ڏي قبل 

فلهذا ثبت هما حكم النقدين مطلقا؛ E O‏ 
يثبت للبدل» ”“. ويترتب على القول بهذا: 

-١‏ حريان الربا بنوعيه ق الأوراق النقدية. 

۲- نبوت ال زكاة فيها مي بلغت قيمتها نصابًا واستكملت 
شروط ال زكاة. 

= حواز السلم ما. 

-٤‏ ما کان له منها غطاء من ذهب له حكم الذهب» وما 
كان غطاؤه من فضة فله حكم الفضة عند الصرف. 

ه- يشترط التساوي ب القيمة عند اتفاق نوعين من الورق 
ی کی ا د ا 6 ا د ا 
ويعتنع التفاضل حينذ بينهما. 

-٦‏ إذا اتفق حنسان من الورق النقدي» أحدها متفرع عن 
ذهب» والآحر عن فضة جاز فيهما التفاضل إذا كان يدا بيد. 

وهذا القول لا جد ما يسنده من دنيا الواقع بعد أن عرفنا أن 
غطاء الأوراق النقدية لا يلزم أن يكون ذهبًا أو فضة؛ بل قد يكون 
عقارًا أو بترولاء أو ما إلى ذلك وهم يشترطون أن يكون الغطاء 
ذهبًا أو فضة كى تتحقق البدلية. 


١(‏ القواعد قي الفقه الإسلامى للحافظ ابن رحب الحنبلى ص ۳٠١‏ القاعدة الثالثة 
والأربعون بعد المائة ط: مؤسسة نبع الفكر بالقاهرة. 
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سابعًا: الخلاصة ومجمل القول: 

أن الأوراق النقدية تحصل من وحهة نظر الفقهاء فيها أربعمة 
أقوال: 

القول الأول: أما سندات ديون على جهة إصدارها. 

القول الثاني : أا عرض من عروض التجارة. 

القول الثالث: أا كالفلوس في طروء الثمنية عليها. 

القول الرابع: أا بدل عما تفرعت عنه من النقدين؛ الذهب 
ا 

وتقدم دليل كل قول وما يترتب عليه من الأحكام. 

والذي يظهر لي والله أعلم أن أقرب هذا الأقوال إلى الصحة 
وأوفقها بالدليل واعتبار الأحكام المتعلقة بالأوراق النقدية من حيث 
التعامل والزكاة وغير ذلك» القول الرابع؛ وهو أن الأوراق النقدية 
قائمة ثي الثمنية مقام ما تفرعت عنه» وبدل ما حلت محله من 
عملات الذهب والفضة» وما كان منها متفرعا عن الذهب فله 
حكم الذهب» وما كان منها متفرعا عن الفضة فله حكم الفضة» 
والأمور الشرعية .مقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيهاء وأَمُا إذا 
زالت عنها الثمنية أصبحت جرد قصاصات ورق لا تساوي بعد 
إبطاها شيا ما كانت تساويه قبل إبطاها؛ إذن فلها حكم النقدين 
الذهت ااا ن ما ك لدل ف ك لدل 


وقد اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا 


زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي ۷س 


القول ووافق عليه أكثرية الأعضاء قي مضمون قرارها رقم )٠١(‏ 
وتاریخ ١۱/٤/۳۹۳١ه‏ ف موضو ع الأوراق النقدية. 

وكذلك اعتبره مجلس اجحمع الفقهي الإسلامي ف دورته 
الخامسة المنعقدة في مقر رابطة العام الإسلامي معكة المكرمة في ربيع 
الثاني سنة ٤٠٠١۲١‏ ١ه‏ وحاءت القرارات الآتية موافقة هذا الققول» 
ومبنية عليه» وهاك البيان: 

إن العملة الورقية قد أصبحت ناء وقاممت مققام الذهب 
والفضة في التعامل بجا وتموهها وتداوها وحصول الثقة بها كوسيط 
للتداول بين الأفراد. 

هذا فإن الورق النقدي نقد قائم بذاته له حكم النقدين من 
الذهب والفضة؛ فتجحب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها أو في النصابين 
من ذهب أو فضة» أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأمغان 
والعروض المعدة للتجارة. 

وكذلك يجري الربا عليها بنوعيه؛ فضلاً ونسئاء كما محري 
ذلك فى النقدين الذهب والفضة تمامًاء وتأحذ الأوراق النقدية 
أحكام النقود قي كل الالتزامات الي تفرضها الشريعة فيهاء كما 
یعتبر الورق النقدي أجناسًا عختلفة تتعدد بتعدد جحهات الإصدار ي 
البلدان المحتلفة؛ ععن أن الورق السعودي حنس» والورق 
الأمريكي حنس» وهكذا كل عملة ورقية حنس مستقل بذاته» ولا 
يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأحناس النقدية 
ار ف فت ركه ا عر ها هة موا ما وة 
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ولا جوز أيضًا بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه 
ببعض متفاضلا؛ سواء کان نسيعة أو يدا بید» وججوز بيع بعضصه 
E O N‏ 

و جوز حعل الأوراق النقدية ران مال ف بيع السلم 

والله أعلمي»» 

تم الفراغ من كتابة هذا الببحث غرة حرم الحرام نة تسع 
وأربعمائة بعد الألف من هجرة البي الكرعم 5. 
السدلان. 
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بالمملكة العربية السعودية 
رقم ۱۰ وتاریخ ٩۱/٤/۸۱۳۹۳ھ‏ 
في موضوع الأوراق النقدية 
قرار الجلس بالأكثرية ما يلي: 
بناء على أن النقد هو كل شىء حجري اعتباره في العادة أو 
الاصطلاح بحيث يلقى قبولا فاا کک سيط لاد کا شار إل ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما الدرهم والدينار فما يعرف 
له حد طبيعئ ولا شرعي؛ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك 
لأنه في الأصل لا يتعلق بالمقصود به؛ بل الغرض أن يكون معيارًا لها 
التعامل بماء وهذا كانت أغائًا...» إلى أن قال: «والوسيلة المحضة اليئ 
كانت ”“» وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب 
الصرف؛ حيث قالت: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حي يكون 
ها سكة وعين لكرهت أن تباع بالذهب والورق نسيئة. اه. 
وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولاً عامًا فى التداول ويمحمسل 
حصائص الأنمان من كونه مقياسًا للقيم» ومستودعًا للثروة» وبه الإبراء 
العام.. كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا لحميع الأوراق 


(۱) ج ۲۹ ص ۲١۱‏ من جحموع الفتاوى. 
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GE LESS IEEE O AE 
بدون غطای وأن الغطاء لا يزم أن يکون ذهبًا؛ بل يجوز أن يكون من‎ 
أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القويةء وأن الفضة ليست غطاء‎ 
كليًا أو حزثيًا لأي عملة ق العالم» كما اتضح أن مقومات الورقة‎ 
a E SEE SE Ey 
اقتصادية؛ فتقوى بقوة دولتهاء وتضعف بضعفهاء وأن الخامات الحلية‎ 
كالبترول والقطن والصوف ل تعتبر حي الآن لدى أي من حهات‎ 
اللإصدار غطاء للعملات الورقية» وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية‎ 
ا و و د و ا‎ 
الشريعة» وهو أحد الروايات عن الأئمة مالك وأيي حنيفة وأحمد؛ قال‎ 
أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جاعة» كما هو احتيار بعض الحققين من‎ 
أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما» وحيث‎ 
إن الثمنية متحققة بوضوح قي الأوراق النقدية - لذلك كله فإن هيئة‎ 
كبار العلماء تقرّر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته‎ 
كقيام النقدية ق الذهب والفضة وغيرهما من الأنمان» وأنه أحناس تتعدّد‎ 
ا ا ی ا اوی و‎ 
الورق النقدي الأمريكي حنس» وهكذا كل عملة ورقية حنس مستقل‎ 
بذاته» وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:‎ 
أولا ناريا برعي ها كا ري الرا و ةني‎ 
النقدين الذهب والفضة وقي غيرهما من الأنمان كالفلوس» وهذا‎ 


أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية 
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الأ ا ق و 
و و ا ی ر ا ی ا 
Sa e E a‏ 

ج- جوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان 
aS E‏ 
بغلاثة أريلة e‏ کان ذلك يدا ہیدہ 

ومثل ذلك من الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلائة أريلة 
سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع حنس بغير 
حنسه» ولا أثر بحرد الاشتراك ف الاسم مع الاحتلاف قي الحقيقة. 

اا و کت کا و بت ا ادن الان م دهت 
أو فضة» أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأمان والعروض 
المعدة للتجارة إذا كانت ممل وكة لأهل وحوما. 

ثالثا: حواز حعلها رأس مال تي السلم والش ركات. 

والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


بالمملكة العربية السعودية. 


۲ زکاة الأسهم والسندات والورق النقدي 


فهرست المراجع 

-١‏ أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي ټ احتمع. 

من البحوث المقدمة ۇر الفقه اللإسلامی الذي عقدته جامعة 

-٣‏ الأشباه والنظائر. 

السيوط. ط: دار الكتب العلمية/ لبتان. 

۳- الأعمال المصرفية والإسلامية. 

الد کتور مصطفي الممشري» الطبعة الثاني» ۳= .AVAAT‏ 
نشر مكتبة الحرمين بالرياض» المكتب الإسلامی» بيروت. 

٤‏ - الزكاة ق الميزان. 

الد كتور محمد السعيد وهبه» وعبد العزيز محمد رشيد 
جمجموم. ط: الثانية» ۰0ھ — «۹A0‏ حدة» المملكة العربية 

-٥‏ صحيح البخاري. 

أو عا اين اغ لحا ا ا 

-٦‏ فقه الزكاة. 

يو سف القرضاوي. ط: الثانية» 0ھ = ۹0 1م. مۇسسة 
الرسالة» بیروت . 


۷- القواعد قي الفقه الإسلامى. 
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ابن رحب الحنبلي ط: مؤسسة نبع الفكر الععربي بالققاهرة 


۸- معجم لغة الفقهاء. 
عمد رواس قلعة جي“ د. حامد صادق قنیی. ط: دار النفائس 
لان 


-٩‏ المنجد في اللغة والأعلام. 

لويس معلوف. ط: دار الشروق» بیروت» رقم ۲۳. 

-٠‏ الورق النقدي - تاریخه = حقیقته - قیمته ¬ حکمه. 

الشيخ عبد الله بن يمان بن نيتم ظط الأول والفاية 
٤٠ ٤‏ ١ه.‏ مطابع الفرزدق التجارية بالسعودية. 


٤‏ زکاة الأسهم والسندات والورق النقدي 


تقر يظط O‏ 
مقدمة البحث E O O‏ 
سبب إعداد هذا البحث: N‏ 
أهمية هذا الموضوع: O O RT‏ 
امحتوی: E E O‏ 
المببحث الأول: الأسهم والسندات e‏ 
ا ا E‏ 
ثانيا: سبب نشأة الأسهم والسندات: e‏ 
ثالثا: الفرق بين السهم والسند: TS‏ 
رابعا: كيف تز كى الأسهم والسندات: e‏ 
حامسا: تنبیه هام: O O‏ 
المببحث الثاني: الأوراق النقدية O‏ 
أرلا: عرف الأرزاق الشدرة: N‏ 
ثانيًا: نشأة الأوراق النقدية ومراحل تطورها: e‏ 


ثالثا: غطاء الأوراق النقدية وتتوعه: acs‏ 
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رابعًا: أنواع الأوراق النقدية: Pag ecu a EE‏ 
حامسًا: قيمة الأوراق النقدية: f E CEPR‏ 
سادسا: زكاة /الأوراق النقدية: o EC E‏ 
سابعًا: الخلاصة ومحمل القول: O‏ 
نص قرار ججلس هيثة كبار العلماء با لمملكة العربية السعودية رقم 
۰ وتاریخ ١۱/٤/۳۹۳١ه‏ قي موضوع الأوراق النقدية e‏ 
فهرست المراحع CRE‏ 
فهر ست الموضوعات ERS SAS‏ 


